التجلية والنفض ‏ 


للشيخ 
ال 0 الأزدي 
حفظه الله 


شت آلا الزحمق الزرعيم 
الخد لله والصلدةوالسرلاق فل ارف ا الامفي ج 
وال وأضحايه ومن تبع هداه. 

وبعد: 


فقد وقفت على فتوى العلامة عبدالرحمن البراك حفظه الله 
في تاييد التصويت للدستور المصري, وقفى العلامة عبدالله 
السعد حفظه الله أثر تلك الفتوى: وما تبع ذلك من فتوى 
الشيخ الغنيمان حفظه الله E.‏ وما أن 
عقب ذلك من جدل بين مؤيد ومعارض 


وابتداء فإن ما أدين الله به هو حرمة التصويت للدستور 
الكفري a‏ وأخالف المجوزين فيما ذهبوا إليه من غير 
تريب أو شك ولكتي كما لم أرتض استدللاهم في رة 
التصويت, فكذلك لم أرَ كفاية رد من رد عليهم, وإن کانوا - 
فيما أعتقد- قد قرروا الحق وردوا الخطأ إجمالاًء وعدم الكفاية 
ل ون حو فو نزرد فى سنا ادل ال من حك 
الجملة, وإنما موجبه عدم تجلية المانع لمدرك فتوى المُجيز, 
وعدم تسديد رده إلى ذلك المدرك لإبطال استطراق المُجيز 
من خلالهة: يل دنع رنه في تفرير الكليات التي :لا يجهلها 
المفامل:و ل يعلها: وتقرير الكلياث وان كان ضهنا افا 


للكافة, إلا أنه لا يصلح علاجاً لمن يدركها ويسلم بهاء 
وسحتطرق فا أجاز هن وراغ ذلك! 


والحق أن الأمر في جانب المجيزين لم يقف على مجرد 
استدلالات لا ترتضىء, فثمٌ ما هو أسوا في واقع الحال, فعدم 
إدراك وجه فتوى كبار المُجيزين ممن 

ابذهم وانتضر لهم ممن هو دونهم فد جلى قي غير ضورة: 
فواحدٌ يشتط به الفهم إلى حد إباحة الكفر للمصلحة صراحة. 
ويستدل على ذلك بما لم يتحسن فهمه!! 

وتان يخلط الحابل بالنابل,. ويزعم ان المجيز للتصويت أجازه 
لعدم كونه كفراً أصلا, وكونج كذلك لعدم إختيار المصوّت 
للكفر إذ لم يتح إلا هو وينطن لتذلك:بفعشيالة الاك الك 
الطاغوت للمضطر عند غياب حكم الله, فإنه -كما يقول- 
ليس من باب الكفر في شيءِ لذات العلة! ومن لا يدرك 
الفرق بين أحكام, الأفعال في ذاتهاء وبين أحكام الأفراد حال 
تلهم تلك الافغال: كين لان خوط فين مسقل هده 
المسائل الكبار؟! فلا التعليل بصحيح ولا التنظير, فالعمل 
المكفر لا ا حقيقته إعذار المتلبس به, فالإعذار مانع 
لانتقال حكم ذات الفعل إلى فاعله. والدارئّ حاجز بين 
المدروء والمدروء عنه, وغايته حياطة المدروء عنه عن 
غشيان المدروء. فكيف استحال الغاشي الطالب مغشيا 
مطلوباً؟! وكيف انقلب وجود المانع عدماً لعلة الوجود؟! 


ووْرَاء ذلك بطلان: التنظين بمشنالة التحاكم لذات المعتى: 
ولملاحظ أخَر أفردتها منذ مدة في رسالة, ٠‏ ونقضيت ما ذهب 
اليه هذا القائل ومن سقف با كر من نرين وجها: وعدن أن 
تُنشر قريباً إن شاء الله. 


اا عرض الى لا نير د نيم 
فإذ ذاك يصح الوفاق أو الخلاف. وفي الثاني يمكن أن تطبّق 
ا المدرك بالبيان والنقض, فإليه: 

مدرك قول كبار المؤيدين للتصويت للدستور: 


المطالع قى استدلالات غالب الفعيرين بجد أن فتوى الشبية 
البراك حفظه الله تمثل خلاصة استدلال من ينصر هذا القول, 
وإن كان ثمة ما يميز قول بعض المجيزين من جهة التشديد 
في شرط الجوازء والمؤدى -فيما يظهر لي- عند الجميع واحد 
من جهة مدرك الإباحة أو الإيجاب, ولغ أرق فى ار بين 
المجيرين من آبآن وجه الزائ الدع تضروة بها يكفى و 

ولكني وقفت مع فتوى الشيخ البراك حفظه الله“ ا 
الشيخ الغنيمان حفظه الله تحديداً موقف تحليل وتفكيك 
لحرت 5 0 وتجليته. وموجب هذا الإحاطة بإدراك 
الكليات التي دة بها عليهم فيما ذهبوا إليه: وزيادة على هذا ما 
علمته من اطلاع بعضهم على تلك الردود التي صدرت وثباتهم 
رغم ذلك غلى.ها قالوا: والعق ان تلك الردود قلي ما فيها 
من خير وسداد لم تعالج موجب التجويز لدى هؤلاء من كل 
وجه ولم تات بالجديد بالنسبة لهم من كل الجهات. فكان ان 
بقي الكائن على حاله! 


وقد طالعت كلام هؤلاء غرارا لأستخلص منه ما يمكن أن 
تعره ووا يهن فى قمن الضارا كي وا زقم أن كا 
في فتوى 0 البراكٍ ومثيلً له في فتوى الغنيمان مملوء 
للتصويبت. 


أولا- يقول الشية البراك خفظه الله: (ومنشأ النزاغ: 


ا.مافي: الدستور من المواة الكفرية التي ل يخدانق إخواتنا 
في بطلانها وتحريم وضعها اختيارا. 


هنا في الدس تور من الضواة:الحيفتة المفرية لتحعكيم 
الشمريعة: والتن من أعلها لا برضي المغارهون لتحكيم 
الشريعة بهذا الدستور. 


والذي ظهر لي بعد الوقوف على وجهات نظر إخواننا أهل 

الست .ان التصويت على هذا الفسوور إن لح يكن واجيا فيو 

جائز, وليس في ذلك إقرار بالكفر ولا رضا به. ا 
فن المتسلميى الا هذا اوها فو سوه منت ا 


هذه العبارة (وليس في ذلك إقرار بالكفر ولا رضا ٍ به) قد تبدو 
عند بعض المانعين تناقضاً مع موجب الفتوى, وإقرار الشيع 
التأبيد Smo o o‏ 

تم اتدرت فى رده امات كون الظلاهر مناط التكغير عند اهل 
الي الا وض قال صن و 
يجهل مثله الشيية. واذا كان كذلك قلا معدي للإقرار الأول 
قلع نفاه الشيخ وهو قد أثبت خلافه؟! فمعنى العبارة والحالة 
هذه: (وليس في إقرار الدستور إقرار بالكفر ولا رضا به) فهل 
هي ذات جدوى وقد سبقت بإقرار وجود الكفر في 
الدستور؟! 


ثانياً- سؤال السائل للشيخ الغنيمان حفظه الله عن مشروعية 


الموافقة على دستور فيه كفر,. مثل دستور مصر إن كان فيه 
Sl‏ 


فأجاب: (الدستور فيه حق وباطل: ولو رك لضار للناس الذين 
ليس فيهم خير: وانتشر الفساد والشر) . 


قال السائل: كون الدستور فيه كفرء هل الموافقة عليه 
يستلزم الكفر؟! 


قال: (لا يلزم. بل حكم الموافقة عليه قد يصل إلى الوجوب إذا 
كان ك اساد وارك ضار فيه اتتقيار السا , 


قال السائل: كونكم تجيزون الموافقة على الدستور: هل ذلك 
يكون مع عملكم بالقاعدة المتفق عليها أن المصلحة لا تجيز 
وترخص مقارفة الشرك؟ 


قال: (نعم هذا ما فيه شك, وهل هذا الشرك بعينه؟! هذا ليس هو 
الشرك) . 


وكما ترى فالشيخ لا يشك في عدم جواز الكفر للمصلحة, ثم 
فو مع ةق الكفر في الاتيستور لا لازم بين الموافقة عليه 
وإقرار الكفر, بل يجيز وقد يوجب الموافقة إذا كان في الأمر 
دفع لفساد أكبر, فعادت المسألة إلى الاستصلاح! فهل هو 
اضطراب؟! أم نقة مدرك وراء .هذا ؟ ! 


فالاولى: والثانية انما خرجت من :متشا واحة, واتعقةت اساسها 
لنظر هال يفي كافية اعرف يفدرك المجير في ماف 
الذي اختار. وليست هذه كنا ھی تلك بالفاظ امور دي 
الإيانة عن مرادهم, أو خرجت 0 على الغافل عن 

اصطراب ميدأ كلامه.مع مهاه كلا بي فالامن أدق من 30 


وانغد. 


وصورة المسألة التي بنى عليها هؤلاء قولهم يمكن إجمالها 
ER‏ 


الأولى: دستور تضمن مواد كفرية ومواد حسنة, وباطلاً وحقاً. 
الثانية: اللجوء الى ما بينه وبين ما هو أسوأ منه في الاختيار. 
وحكمها يجمل في نقطتين: 

الأولى: عدم إستلزام تأييد الدستور إقرار ما تضمن من كفر. 


الثانية: وإذا بتارم قالتابيق جاتر وقد يجب لكو داقعنا 
فالحاصل ذهايهم إلى انفكاك جهة الإقرار لتعدد صفات المقزر 
به قبحاً وحسناً, والإقرار ببعض أجزاء المقر به دون البعض 
ووه اصن وما دام صالعا لحا للصرف والتوعيف _القصد فهه 
مما احتمل, فلا يحكم بمقتضى ظاهره والحالة "ضرورة" 
وشرح هذا الكلام أن يقال: 


نَم في مفالة الدستور تسب» وخالة النسيبي: ومسسيناتة فن 
ذلك الفنيب: 


والسببي هو تابيخ الدنستوز = إقراره- التضويت. له 


والعناك.هىي: ١آ‏ = وقوع الكفرك الحكم بالمواد الكشرة. 


” - درء كفر أعظم = دفع شر أكبر. 


وحالة السبب لها نظران: ١‏ - الإقرار من حيث هوء, وليس في 


ذاته 


3 مورد الإقرار وهو متعدد, فيه الكفر وفيه غيره. 


المقدمة الأولى: أن الإقرار من حيث هو ليس كفراً. , 
المقدمة الثانية: تغدد آجزاء الدستور المطالب اا دة نين 


كبيج وحسن. 5 2 
المقدمة الثالثة: الحالة المفروضة إما ان يكون هواواسوا 
منه. 


والنتيجة كالتالي: 
بناء على هذه المقدمات فيجوز التصويت للدستور لما يلي: 


أولاً: أن الدخول في السب من خيث هو لا إشكال قيه. 

انا ومن حيت ارتباطله الح مهه ل في ال يب 
بتوجيهه بالقصد إلى الحيسن لا القبيح. 

ثالثا: ويُغمل السيب أيضا من جهة القصد إلى ستيه الثاني 
کونه دافعا لكفر اكبر وشر اعظم, لا من حمة مسسبية. الاول. 
رابعاً: تعدد العسييات شن نفس السبب يجعل الدخول في 
النسيب” حن قل المحتملات. التي عور في الحكم الى القراتن 
الدالة على القصد الباطن, والضرورة النازلة, والخيار المتحتم 
a‏ فك الارتباط بين مسببات ناتجة عن سب ا الجا 
إليه الضرورة. وتعدد أجزاء السبب في نفس الامن. 


إذا اتضح لك مدرك قول ,المجيزء فهو كما تری ابعدغوزا فی 
النظر من تصوير المسألة على أنها من قبيل تجويز الكفر 
للمصلحة, أو للضرورة من غير إكراه, وحينتذ 

بالمتخ أن نسدد زدّة الى عين هذا e‏ فإن عظطبل شاد 
فذاك, وإلا كان عليه في المنع سبيل! 


النقض لمدرك فول من أجاز التصورت. الدستور: 
فعس قبل البفروع دي ال ان اسل ماعط الور 
التي اتبنت عليها فناوق العجيرين, أو تضعتفهاء أو الث الها 


من جهة التقصير في مضمونها: 


من جهتين: 
7 الأولى: الواقع في نفس الأمر, فإن خيارات TIE E‏ 
اة ولو عا اقل الاج ال ار کی كمرا اننااجهم من 
هذين, كيف وإسقاط هيمنة المنظومة الديمقراطيةٍ برمتها قد 
كان متاحاً د فاه ا" ولكن ال البلية في واقع الأمر 0 نكن 
الديمقراطية N E. lL‏ ال مسالك لا 


تحيد 


الجهة الثاتية: من المؤسف أن تكون السمة العامة على 
فتاوى المخيزين عدم التفاتهم فطلقا في بحث الخيار بين 
الكفرين إلى الحل الرباني, والمسلك الإيمانيء وهو الجهاد 
في سبيل الله فأين الجهاد؟! وأين القتال؟! حبتى لا تكون 
فتنة. ويكون الدين كله لله كما قال الله ا 2 یی لا 
تكون فة وَيَكُونَ الدين لله [البقرة (198) e‏ 


حٌى لا تكُون فت وَبَكُونَ الین كُلّهُ لله  )1(‏ [الأنفال (وم) ] , 
ا ا 
خالصاً. لا يشركه فيه آلهة الباطل, لل اسع ااه 
اناس حتى يشهدوا ‏ 

أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة, 
إلا بحق الإسلام, وحسابهم على الله). 

فهذا طريق الحق منصوب بين لا خفاء فيه. فهل كفرنا به؟! 
ام سايناه في سهرة العدت 15 ام افيا إلية الباطل الا ف 
وأكاذبيه؟! اف هو سلوك يمل البرلماتات الشركي الطباغوني 
قد حرم علينا جهاد المرتدين. بعد ان ارا الله به؟ا وأوجب 
علينا قتال. الكافرين بشرعبة الالهة الباطلة -كما خضل في 
ا ونه ااه الا وو ار ار ا ينا 
ألزمنا به الإله الباطل! وتركنا أوامر الإله الحق, وخلفناها 
وراءنا ظهريا! 

وكل تعلل يمكن أن يقوله المجوزون في عدم صلاحية هذا 
العل كي فصر :الامباام قالوائع ابه ولبمنت فوة اهل 
الإسلام في مصر وقوة أعدائهم بمقارنة بقوة المؤمنين في 
المدينة زمن النبوة ولا قوة اعدائهم من حولهم. 


ايا بحت فسا التضويت من غير نان حكم الشرع فى 
أساس المنظوفة الديمقراطية الكفريه كما في في الواقع 
او والني. ول اا علق من ا ا ف 
جزنياتها خلل كي وكان مسألة الدخول في تلك الكلية من 
أساهها قن خسم واتتهن أضرهة جوازاء مع ان المسالة المتتازع 
فيها مرتيظة يمنظومتها ازتباط الفبرع: بالأصل» وأهفية بحت 
ا صل ل قرغة تكمن فى التعرف» على تعاصل العفتن هع 


اطا ع الک في .ال فل ضور احلن مما و وق اة 
من خلال التعامل مع الفرع, ثم على افتراض 


التصويت من حيث النظر المجرد. فان بحث حكمه مع لحظ 
la e CN‏ 


الا قد کان يفعي على كل من عون التصضويت ان بين بخلاء 
من هو واضع الدستور الجديد. وأي يدتلك التي خطت فيه 
مواد الكفر الصريح, اهي بد ڈ نصرانية؟ آم ملحدة؟ أم يهودية؟ 
أم علمانية ؟ أم محسوبة على الإسلام؟! 


ادا انت الخ رة فحكي الوك اض ال يجني ان ن يلا 
مواربة. فما المسوغ له والكفر لا يباح إلا للمكره إجماعا, 
i E GSE LS‏ 
التصويت, فمن ألجأهم إلى كتابة الكفر؟! ومن قسرهم 
عليه؟! اهن السجن؟ أم التعذيب؟ أم السياط الحارقة؟ أم 
تكسير العظطام؟ أم قلع الأظافر؟ أم محض التوهمات 
والظنون وخحشية الناس من دون الله ؟! 


وإذا كان الواقع يشهد بعدم حصول الإكراه ولا ما يقاربه, 
فإثبات حقيقة كهذه مؤثر في الحكم في المسالة المستفتى 
فيها, وهو لا يخلو من دلالة على فساد فتوى من أجازء وإشهاد 
من جهة اخرى على تخبطه إن هو راح يسوغ الكتابة ببسقوط 
الحكم بالشرع عند العجز. وهي من المسائل التي كثر فيها 
خلط المعاصرين بين مناط سقوط المامور, ومناط عدم 
الفا و على معل: المنوى ونال وخ ا 


رابعاً: كاتبوا الدستور لهم مشارب شتى: ومفاهيم متباينة: 
والإخوان في راس هؤلاء لهم تفسير لمعنى تطبيق الشريعة 


وتحكيمها يخالف ما يفهمه نفس كبار المجيزين, ورتيسهم 
TAET‏ لاك AO‏ رسا 
وهو فهم يُنحي الحدود الشرعية ويُنزلها إلى مرتبة 
المتهيرات التي يختلف الحكم فيها باختلاف الزمان والمكان! 
العقائق نحخة كان الطن 0 كن دكن روج ا 
التغفيل وعدم فقه الواقع! فإن عبارة تحكيم الشريعة باتت 
شعاراً يحمله فُرقاء المناهج, وهم في تعدد تفسيراته كتعددهم 
في المستالك.وكما لابيغول على قول: الأشاغرة: القتران كلام 
الله ر كلوق حي بتر ون فكذلك كل زاعم ان 
مراده تحكيم الشريعة ل لا ينبغي التعويل على قوله إلا 
اقسا كان کله کک ایا ووا 
بوضعوا :موحت اخمارهم عاد التوض .وان توا باجلی سان 
أن فا اختاروة فو وو لشن لان الكمى رة المضلحة..ولا 
أنه يباح من غير إكراه, فان من الموؤضف خقاان ترى الكثير 
فطل الغلم واشباة.طلة العلل وح من شار اليدوم 
بالبنان, لا يفهمون من موجب تجويز المجيزين إلا هذا والحق 
أن الخلل ليس في أفهام هؤلاء, بل في عدم الوضوح الكافي, 
والتفوض في تلك الفناوي: فلي العخورين. أن لا يكونوا سيا 
في خلط فا فم الات على كموي الاه وان ف الله في 
أولئك الذين اتخذوهم دلیلاً إلى شرعة الحق ان يضلوهم من 
حيث لا يشعرون» فيتقحموا بسبب هذه الفتاوى ابواب 
المكفرات بحجة 
المصالح او الضرورات. قياسا هنهم على ما فهموه من نحو 
شيوخهم في هذه المسألة, فما احرى من يطالب المانعين 
بور فة البالات أن درك ها الت البق فكواقبوالله 


الهادي. 


هذه بعض الملاحظ حسن ذكرها بين يدي نقض المدرك الأهم 
في فتوي المجيزين, فإلى إيضاحه من وجوه: 

الوجة الأول أن النطر الى الست من حجنت هو لظا تل مين 
ورائه؛, إذ هو من قبيل ما يختلف الحكم فيه بالإضافة 
كالسجود, فإنه وإن كان من حيث هو لا يحمل حكما إلا 
بإضافته وإسناده, فهو لا يقتضي إذ كان من حيث هو كذلك أن 
لا يكون كرا بالإجماع حال إاضافيه إلى الصتي .ولا إعتبار, 
بالتسصدحن اضيف إلى ال يتل الظتافر بهنو الاد 
فكذلك مسألة او ا ا ير 


الوه لاف ان اليب تلام من هسه كدر | وفرع :واا 
كان مسبب السبب الذي يُبحث حكمه كفراً محققاً بإقرار 
الفعينء فالسبت: كذلك في نفس الأمويمن: حت اقتضاه :ولا 
عبرة به من حيث هو, وقد قرر الشاطبي رحمه الله أن ضابط 
جريان الأسباب على وزن ما شرع أو علي خلافه هو النظر 
في مسبباتها, eS‏ فإذا كان 
يوافق الحق في صورته, فقد آل تجويز الدخول فق السقهة او 
الان للسبب, وترجيح كفة الأكبر منهماء ٠‏ ومفسدة الوقوع 


الوجه الثالث: أن توجيه القصد إلى أحد المسبيين عن سبب 
واحد لا يشفع بمجرده في عدم المؤاخذة فضلاً عن اقتضائه 
تجويز الدخول في السبب, قال الشاطبي رحمه الله: (إيقاع 
السي حول إبفاعالمسنت: قضد ذلك المسسيت او لز دنه 


لعا ل د في مجاري العادات غد كانه فاعل له 
مباشرة آنا وقال: (الأفعال التي تسب عن كستاء متنسوبة 
لارا الم دن من فال وال ااا ف 
الأيسباب في حكم إيقاع المسببات, وإذا كان كذلك اقتضى أن 
المسبب في حكم الواقع باختياره 81], وقد بين رحمه الله أن 
للمسبب, وو الصو للوستور ا مدنسبيب ب 
أجازوة ولا يجهلونه, ومنهم من صر ا سيحكم بالمواد 
الكافرة التي تضمنها الدستور إذا ادوه فالله المستعان. 


الوجه الرابع: ان الدخول في السبب التزام لجميع مسبباته, 
عبت [ذ تحني المسيب قد اقتضاع الدخول في المي واذا 
لم تكن النية موترة في تعيض المسينيه كونار, فكذلك في 
الشرع: قال الشاطبي رحمه الله: (الفاعل ملتزم لجميع ما 
نجه ذلك السب من المهالخ أو المفاسة وان جيل تفاصيل 
ذلك. فإن قيل: 

.)188/١( الموافقات‎ )١( 

“11 الموافقات+ السنابق: 

. )١١1/١( الموافقات‎ )۳( 

أيثاب أو يعاقب على ما لم يفعل؟ فالجواب: أن الثواب 
والعقاب إتما ترقت على فعله وتعاظاة: لا على ما لم يفعل. 1 
A‏ 


ومن فا فلم أن عدم الرضيا الناطن الكفر الواقع فى 
الدستور لا ينفي عن صاحبه وصف الإقرار بالكفر, من حيث 
دغل في السب الذي مقتضاه كفر, فالحال أن الكفر مسبب 
گن قفعله لا فعل خيرة شا آم ابى! ومن نفى هذا فقد 


سفسط؛ مسار السك الود عر لي لو 


اللزوم في القضية. 


الوجه الخامس: يقال لمن أجاز الدخول في السبب أو أوجبه 
مع علهه يكون الكفر فبا فته الاباهنة والايحاب حكمان 
شرعبان مردهها إلى الشارغ: والسارع في حكمه بإباجهة 
الأممباب أو تحريفها قاصة ما ختضيه من عسبيات: قال 
الشاطبي رحمه الله: (وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع 
إلى المسببات. أعني الشارع لاء وقال: (إذا كانت الأسباب 
مقصودة الوضع للشارع, لزم أن تكون المسببات كذلك للا 


وحينئذ .. فيلزم المبيح إذ أباح الدخول في السبب الذي 
بيه تقر از اوخت أن يقول بان الشارع فاه للمسبب 
التائج عن لك السيي: تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء و 
أقبح هن فلزوم يكون.هذا الازمة ولا أفسد: وهل خلق سبحا نه 
الخلق إلا ليوحدوه: ويفردوه بالعبادة. وَمَا خَلقَتُ الجن 

)01( المواققات 7= 

)۲( الموافقات (/ ۱۷۳) . 

وَالْإِنْسَ 1 اون 55 [الذاريات] ول ولا يَرَضصَى لعِبَاده 
2 | الزمو [V:‏ . 

الوجه السادس: إن عدم القصد مع التسبب لو كان EY‏ 
في ال لعن قلي الشكر ن ل یا ا ره 
بسكره ه عن نفسه أحكام التكليف, وكذلك المجنون والصبي 
والناتم في ضفن المتلعات؛ فكون القيء مها انما قوفن 
سيل با و ای الوب ا ود 
اال كم اش ا ى الل فى الس ا 


فج اماه د ا ا E‏ الوك اي 6 


الوجه السايع: أن المجيز لا ينازع في أن مسبب السبب الذي 
أباحه أو أوجبه كفر, وإذا كان الدخول في السبب الملازم 
لفسسية: هنر له الدخول في المسبيي: وقد .قطعتا يان الله لم 
يبح الكفر إلا للمكره, فقد تبينا حرمة الدخول في السبب من 
جهة أن الله لم يكلفنا بالكفر قط ولا هو برضاه.لنا: وإذا كان 
اقنراف الكفر مهيا عه من حهة حظات التكليف» لم كن هن 
جهة خظاب ا قال الشباطبي رمه الله 
(الشارع لم يمنع الأشياء في خطاب التكليف ليحصل بها في 
خطاب الوضع مصلحة, فليست إذآ بمشروعة في ذلك 
التسبب للا. 


ا وا !ا عق كون العفيفب 2 الفا مل السسيي 
حت وعله باختارة جع علمه وكام قاداق الكضر أعظه 
0 في لوحو د. وکل 
)١‏ الموافقات (۱/ ۲۳۲) بتصرف يسير. 

ده هذه المفسدة ملازمة لها فهي مهدرة, إذ 
| ياب ال مر اس ب ال مو تيا | 
الأسباب المحظورة أسباب للمفاسد لا للمصالح» وتضمن 
المصلحه اعظم و كر وط من ا ال لج لع ا 
اا اا ا ا ا ا 
مقسدة الوقوع قي الكفر أطي على كل .مقصلحة. 

الوجه التاسع: أن فعل الغير للكفر العظيم لا يعادله فعلنا 
للكفر الأقل مئه.فالففسدة الأولى أدئى من المفسدة الثانية 
من جهة اعتبار خطاب التكليفء, بل لو كفر أهل الأرض كلهم 


NT Î‏ لبك كك ا 
جعلوه مضرة أقل هو فعلنا, فاهملوا جهة التكليف في وزن 
ادنر ال راا 


الوخد العاشسن: أن رعمهع أن العفل والشسرة يلان على 
ارتكاب أخف الضررين دفعاً لأعلاهماء مع إقرارهم أن الضرر 
الاخف هو كفر, زعم يرده الشرع والعقل, ٠‏ وفيه مأ تقدم, 
اروها فاا لاع الفول:بالتميل له جنار له جين الفابين 
فيها في ظل منظومة ديمقراطية إلى اختيار أحد درستورين» 
وقد نض يعض مواد الاس ور الأول علي فل علماء اليلد 
ونصت بعض مواد الدستور الثاني على قتل أكثرهم, والحكم 
في الدستورين نافذ بمجرد إقرار الدستور, فهل يسوغ 
الما النصوية لاحد الديستورين ؟! ]م نصحو 

في الناسن: اند ار اوجرا تان المشا زاك في الوت وه 
فى القتل؟!! ام ولوا لهم افوا الدشتور العاكم يققل أكثر 
العلماء ارتكاباً لأخف الضررين؟!! 

وفي ها مر هان على ان من أعنار انوت الس ةر 
الكفرف:اقرارا له بقع اتتقراط الاار بالقلت: واللسان فذحف 
بين المتضادات, وصادم العقليات والسمعيات, وهو عينه 
الحا نالا مز الل .والدون عه فن إن واف ازن ده 
إقراره!! 


وأكاة ارم أن اله كا ار الوت كالى مل :لوا لما 
وجدت في الشيوخ المجيزين من يبيح التصويت, ولرأيت لهم 


في كسر خيارئ المنظومة الديمقراظية ما لم يكن لك في 
حسبان! 


ان مضرة القتل من مضرة نزع السيادة عن الله وإسنادها 
للت وة من ذو الله, مع ما فى الور هن ارات 
ما تة الك المستعان ا 


الوجه الخادف عنتدرة أن الخبرة فى رفض الدستور وحرمة 
تأده وجود الكفر فيه ولو في مادة وأحدة, ولا عبرة بالكم, 
ولا بكثرة غيره من المواد. لما علمت من ان الدخول في 
السبب اختياراً هو التزام يمسببه من حيث السببية, وإن انتفى 
الرضاء وون الكمو هسيها للشيت ولو فقن ج وير حدم 
تحريم التسببء, وحينئذ لا جدوى في تقسيم مواد الدستور إلى 
حسن وقبيح, وكفر وغير كفر, إذ الكفر ولو يسيراً قاض 
بإبطال الكل وإهداره, لعدم الانفكاك. والله الموفق. 


قزم يعض الكو فى اال ف الفا ل جود الوه 
للدستور الكفري ونقضه» وهي معالجة لفتوى المجيز بعد 
رَفعِها إلى اخس فخامل اقتضاتها: إحسانا للظن بقن اقتن: 
وإدراكاً لعدم منابذتهم للثوابت والانطاعات التي عليها أهل 
الهنةواسجضا رهم للك الكلات ال فم الكتسن فف اد 
الجواز والمنع خرقهم لها؛ وهي بعد هذا الموقف منهاء وبعد 
اكان المحمل: كما تراها سه اانا بحسيية الظطماة: ما 
خت اذا 9ه لم يجدة نشنيئاً. 


إلا أن المؤكد عليه بعد هذا هو دق المسألة واشتباههاء وإذا 
اشععت كل فول ن على من :نبو اهم النقية اشبتياها: 


فلتعتهل: الأمرء ونتقهم أمر العغالفة: فاغلم التاس اعدرهم 
للناسن. 


وحسبي أن تناولت العسالة من جهة أخالها أخفى الجهات 
وأدقها نفاذاً إلى تجويز التصويت, ولا زال في النفس ما يعتلج 

من القول في هذة العسالة, ولربما كان للكلام بعد بقية, إذا 
شاء رب البرية. 


وضلى الله غلى نينا محمد وغلن اله وضجة اجيتن 
والخمد اله رب العالمين. 


کتبە 20 
ابو الحسن الازدي 


/- صفر- ١575‏ ه 


